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ضايا استراتيجيةمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنسبة لق" بشكل متدني"الحكومة تتفاعل : بنشماش

https://www.youtube.com/watch?v=RIROL62hsZQ
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المجلس الوطني لحقوق الإنسانعلمي في مناقشة تقرير محمد 
وق الإنسان، أهمية تتجلى في محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على أهمية التقرير الذي عرضه رئيس المجلس الوطني لحقأكد 

لمان لابد ة، وبالتالي، فإن البر كون موضوع حقوق الإنسان أصبح ثابتاً من ثوابت رصد المسار الديمقراطي ببلادنا ومؤشراً على نجاعة السياسات العمومي
.تقييم السياسات العموميةوأن يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع في كل مراحل تنفيذ صلاحياته الدستورية، وخاصة تلك المتعلقة بالتشريع وب

لمان سة العلاقة بين البر كما أن دستور المملكة الجديد، يضيف علمي، والذي يعتبر خطوة غير مسبوقة اتجاه عملية البناء الديمقراطي عمل على مأس
.والمجالس الاستشارية، ومن ضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان

، لإيديولوجية والسياسيةوأوضح علمي أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جعل منذ نشأته من موضوع حقوق الإنسان ثابتاً من ثوابت هويته ا
اية السبعينات عباعتباره أحد ركائز بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وعنصراً أساسياً في برنامجه النضالي، حيث عمل، يضيف علمي، م لى تأسيس نذ 
لى التشبث قدم المغرب يرجع إالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وساهم بشكل أساسي في بناء المنظومة الحقوقية في المغرب، إيماناً منه بأن ربح رهان ت

، والتي تحكم علاقة البرلمانات بالمؤسسات 2012رئيس الفريق بالمبادئ المرجعية لبلغراد والصادرة في فبراير وذكر .بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان
خاصة هذا الإطار أكد علمي أنه بات من اللازم أن يطلب البرلمان بغرفتيه، و وفي . الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تعد منطلقا لتناول التقرير

 ، بالإضافة إلى ملائمةمجلس المستشارين، آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل القضايا المرتبطة بالتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان
تقديمه الدعم للبرلمان في هذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية و  الإنسان،ومساهمةالتشريعات مع الاتفاقيات الدولة لحقوق 

علمي وشدد .برلمانيين والموظفينالمجال في الشق المتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة في تدعيم القدرات في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لل
 جعلها عنصراً أنه من الضروري اليوم مساءلة المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها الحكومة والبرلمان، حول دورها في مجال تدعيم حقوق الإنسان، و 

المبادرة  ائباً، خاصة وأنأساسياً في بلورة وتقييم السياسات العمومية، مؤكدا أن الدور المركزي الذي يجب أن تلعبه الحكومة في هذا المجال لازال غ
الحاكم تجاه المرجعية الدولية  وما شكلته من عنصر ريبة وشك في نوايا الحزب» سيداو«التشريعية للحكومة لازالت متعثرة رغم المصادقة على اتفاقية 

وثيقاً بعمل مؤسسة  علمي، في هذا الإطار، أن الفريق الاشتراكي يؤكد أن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرتبط ارتباطاً وأضاف .لحقوق الإنسان
لكامل للدستور ولدور البرلمان في تنزيله على أن بناء مغرب المستقبل كفيل بالتفعيل ا والقانون،مشدداالبرلمان، بالإضافة إلى أدواره التي يخولها له الدستور 

ا في هذا الاتجاه، فإن الفريق الاشتراك ا الحالية عاجزة عن الاضطلاع بمسؤوليا ب الاتحاد ي، ومن خلاله حز الديمقراطي، فإذا كانت الحكومة بمكونا
علمي أن المرجعية واعتبر .ان الاشتراكي للقوات الشعبية عازمان على تحمل المسؤولية تجاه جعل حقوق الإنسان قضية محورية في صلب اهتمامات البرلم

ا، هي إحدى الشروط الأساسية لانخراط المغرب في سلم الدول المتق أن دمة، مؤكدا على الكونية لحقوق الإنسان، والتي أكد الدستور على أولويا
الشعبية  علمي هاته الفرصة للتذكير بأن الاتحاد الاشتراكي للقواتواغتنم .نضال الحزب من خلال هاته الواجهة البرلمانية مرتبط باحترام هاته المرجعية

لس الوطني لحقوق لازال يطالب بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد المهدي بن بركة، ومع تقدير عمل هيئة الإنصاف والمصالحة ومن بعدها المج
علمي أن إحدى المرتكزات وأكد .الإنسان، فإن الاتحاد الاشتراكي يعتبر بأن طي صفحة الماضي لن تتم دون الكشف عن الحقيقة تجاه هذا الملف

أصبح بإمكانه لمواطن المغربي اليوم الأساسية في تفعيل الدستور تستلزم انخراطاً واسعاً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية، خاصة وأن ا
ختار أن يكون رة معزولة، لأنه االلجوء إلى المنتديات الدولية بعد استنفاد المساطر الوطنية في الدفاع عن حقوقه، مشددا على أن مغرب اليوم لم يعد جزي

علمي أن سياسة دمج المهاجرين الأجانب كان لها أثر وأضاف .منفتحا على العالم، واختار أن يكون مؤسساً لثقافة السلم والعدل وحقوق الإنسان
ماد اكي قناعة راسخة باعتواضح في تدعيم موقف المغرب في الدفاع عن قضاياه الحيوية تجاه المنتظم الدولي، وهو ما يشكل في نظر الاتحاد الاشتر 

.المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في تشريعاتنا وسياساتنا العمومية والالتزام ببناء دولة الحق والقانون

http://usfp.org.ma/ar/index.php/component/k2/item/536-2015-07-28-17-17-21
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قاتمة للمؤسسات السجنية في تقرير للمرصد المغربي للسجون صورة 
من الكرامة حاطةألف سجين في ظل الاكتظاظ مع استمرار ممارسات  70دعا إلى استبدال السياسة السجنية ومراجعة شاملة للقانون المنظم للسجون 

2015 - 07 - 29في الصحراء المغربية يوم  ياسيننشرفاطمة 
حول أوضاع السجون، ظاهرة الاكتظاظ  2014ربط المرصد خلال ندوة صحفية نظمها صباح أمس الثلاثاء بالرباط، قدم خلالها التقرير السنوي 

يتعامل مع الحرية "رى أنه ، مطالبا بالوعي بمسؤولية القضاء بكافة مكوناته، الذي ي"فشل وعجز السياسة الجنائية في عقلنة العقوبة والاعتقال"ب
".  وقيمتها باستخفاف

من الكرامة  والحاطةة وأوضح التقرير أنه فضلا عن الاكتظاظ، هناك حالات العود، وابتزاز السجناء، وتعسف إدارة بعض السجون، والمعاملة القاسي
.بالمؤسسة

ة في لية وأعراضا نفسية متعددوسجل المرصد في تقريره العديد من الاختلالات بالسجون في مجال الصحة، واستمرار الزج بمعتقلين يعانون إصابات عق
.مع الأسوياء الزنازن

 المتعلق بالصحة النفسية والعقلية لم 1959أبريل  30وشدد المرصد، خلال تقديمه لتقريره برسم السنة الماضية حول أوضاع السجون، على أن قانون 
.يعد كافيا لعلاج الوضع، ويحتاج للتحيين والتفعيل

أسقطت "واب كذا تقرير مجلس النوسجل المرصد أن تقاريره السنوية، وتقرير المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وتقريري المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 
ير السجون،  الاختيارات في تدبالقناع عن المقاربة الفاشلة لمندوبية السجون منذ سنوات، إذ انتهت جميعها إلى ضرورة استبدال السياسة السجنية وتغيير

".بالمراجعة الشاملة للقانون المنظم للسجون والقوانين ذات الصلة
ايات المتعلقة الشك تتصدرهاشكاية مباشرة دون احتساب ما أحيل عليه من جهات مهتمة أو ما تناقلته وسائل الإعلام،  160وقال المرصد إنه عالج 
، كما توصل بشكايتين )3(، والاستفادة من بعض الرخص )6(، والاستفادة من مسطرة العفو)17(، والترحيل )شكاية 50(بالإضراب عن الطعام 

.والتمدرستشككان في حالات الوفيات بالسجن، أخرى تتعلق بالزيارة 
جنية، واستبدال لمؤسسة السودعا التقرير إلى إطلاق مسلسل إنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، وإصلاح المنظومة القانونية المنظمة ل

ا إلى عقوبات بديلة، والنهوض بأوضاع المحكومين بالإعدام، معتبرا أن  وموقعه، مرتبط ومتأثر مبدئيا  السجن، بأدواره ووظائفه"عقوبة الإعدام المحكوم 
ائيا لها، معبفلسفة السياسة الجنائية والعقابية، وبواقع قرارات الاعتقال، سواء كان اعتقالا احتياطيا، أو بناء على أحكام أو تنفي انعكاسات ذلك  ذا 

".على أوضاع السجون وأدائها وعلى حياة السجناء وظروف إيوائهم
سجناء، باعتبارها وأوضح المرصد أن الندوة شكلت للوقوف على واقع المؤسسات السجنية، ضمن اهتماماته وضعية السجون وحقوق السجينات وال

.إحدى المهام الأساسية التي تبلورها مخططات اشتغاله مع عموم شركائه، ومع المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج
ا، ويستعرض اقتراحات وتوصيات للنهوض 2014وأضاف أن التقرير السنوي لسنة  بقطاع  يعكس حالة السجون بالمغرب، وأوضاع السجناء 

.السجون، من منطلقات الدستور، والمنظومة الجنائية، والقانون المنظم للمؤسسات السجنية
احثين  جانب عدد من البيشار إلى أن الندوة حضرها إلى جانب شركاء المرصد، مختلف وسائل الإعلام، وفعاليات حقوقية ونسائية وثقافية ومدنية، إلى

.  والمختصين، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا السجون والسجناء وحقوق الإنسان بالمغرب

http://www.maghress.com/almaghribia/199339
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متابعة: ريف فري    
إلى غاية  يوليوز 28الممتد من يوم الثلاثاء  ”للتواصل والتنشيط الثقافي ثازيري” جمعية المنظم من طرف  انموكارفي إطار أنشطة الدورة التاسعة لمهرجان 

على الساعة  2015 يوليوز 30، وذلك يوم الخميس “الإنسان الهجرة من منظور مقاربة حقوق ” بعنوان ستنظم ندوة دولية  2015غشت  02
أستاذ  عصيدأحمد  ومن بينهم ,الإنسان  يشارك في هذه الندوة عدد من أساتذة ومختصين في مجال الهجرة وحقوق الحسيمةالخامسة مساءا ببلدية 

،  الإنسانالمجلس الوطني لحقوق عن  قاسو، رفعت الأمين عن معهد جنيف لحقوق الإنسان، عبد الرحيم الأمازيغيةباحث بالمعهد الملكي للثقافة 
.خبير في قضايا الشباب والمجتمع المدني إيسبوياو عضو بمنظمة العفو الدولية، ياسين  بطنجةرئيس هيئة المحامون  الكرفطي الجباريإسماعيل   

  

http://www.freerif.com/?p=43729 

 

 

و آخرون في ندوة دولية حول الهجرة الخميس المقبل عصيد: الخميس   
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يرصد الاختلالات بالسجون ويدعو إلى إحداث آليات للمراقبةمرصد 

الاكتئاب، القلق، الإحباط، (ة المرصد المغربي للسجون استنكاره استمرار الزج بالمعتقلين ممن يعانون من إصابات عقلية ومن أعراض نفسية متعددجدد 
أبريل  30ن قانون بالسجون مع الأسوياء، وشدد المرصد خلال تقديمه للتقرير السنوي برسم السنة الماضية حول أوضاع السجون، على أ..)الحمق

.المتعلق بالصحة النفسية والعقلية لم يعد كافيا لعلاج الوضع ويحتاج إلى التحيين والتفعيل 1959

تظاظ، سجل العديد من الاختلالات التي لازالت تعرفها السجون في مجال الصحة، الاك 2015يوليوز  28التقرير الذي قدمه المرصد بالرباط الثلاثاء 
..من الكرامة بالمؤسسة والحاطةحالات العود، ابتزاز السجناء، تعسف إدارة بعض السجون، المعاملة القاسية 

ا أهم وأخطر ما تعاني منه السجون والتي وصلت أخيرا إلى  ألف سجين، مشيرا إلى أن ذلك  70وتوقف المرصد عند ظاهرة الاكتظاظ على اعتبار أ
ة مكوناته  يتحملها القضاء بكافيعني فشل وعجز السياسة الجنائية في عقلنة العقوبة والاعتقال، كما نبه إلى ضرورة الانتباه والوعي بالمسؤولية التي

.بالنيابة العامة والتحقيق والحكم

ذا تقرير مجلس النواب أسقطوا وكالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأكد المرصد أن تقاريره السنوية، وتقرير المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وتقريري 
بير يير الاختيارات في تدالقناع عن المقاربة الفاشلة لمندوبية السجون منذ سنوات، حيث انتهت جميعها إلى ضرورة استبدال السياسة السجنية وتغ

.السجون بالمراجعة الشاملة للقانون المنظم للسجون والقوانين ذات الصلة

شكاية مباشرة دون احتساب ما أحيل عليه من جهات مهتمة أو ما تناقلته وسائل  160، 2014خلال سنة  -حسب التقرير-وعالج المرصد 
، الاستفادة من بعض )6(، الاستفادة من مسطرة العفو )17(، الترحيل )شكاية 50(الشكايات المتعلقة بالإضراب عن الطعام  تتصدرهاالإعلام، 
.والتمدرس، كما توصل بشكايتين تشكك في حالات الوفيات التي تحدث بالسجن، وأخرى تتعلق بالزيارة )3(الرخص 

ة السجنية، لمنظمة للمؤسسوخلص التقرير إلى ضرورة إطلاق مسلسل إنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، إصلاح المنظومة القانونية ا
ا إلى عقوبات بديلة والنهوض بأوضاع المحكومين بالإعدام، كما أكد على أن السجن بأدوار  ه مرتبط ه ووظائفه وموقعاستبدال عقوبة الإعدام المحكوم 

اومتأثر مبدئيا بفلسفة السياسة الجنائية والعقابية وبواقع قرارات الاعتقال سواء كان اعتقالا احتياطيا أو بناء على أح ئيا لها، وانعكاسات كام أو تنفيذا 
.ذلك وبشكل مباشر على أوضاع السجون وأدائها وعلى حياة السجين وظروف إيوائه وإدماجه

http://www.jadidpresse.com/?p=53869
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المغربي للسجون يدعو لحل معضلة الاكتظاظ بالسجونالمرصد 

"تيفيشوف "
.سياسة العقابيةدعا المرصد المغربي للسجون إلى وضع حد لمعضلة وإشكالية الاكتظاظ من خلال مراجعة حقيقية لمنظومة العدالة الجنائية ولل

حول أوضاع السجون والسجناء بالمغرب في ندوة  2014وأكد المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لتقريره السنوي برسم سنة 
ربة سجنية، وتجسيد المقاصحفية، على ضرورة إقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية، وكذا إصلاح وتحيين المنظومة القانونية للمؤسسات ال

.التشاركية في تدبير قطاع السجون مع السلطات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني

م على الخصوص الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية حول السجون، ودعم المندوبية العامة  وتضمنت الوثيقة التقديمية للتقرير عددا من التوصيات، 
ع منظمات المجتمع للسجون سياسيا وماليا وبشريا وقانونيا، وتوسيع وتقوية دور مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتوسيع شراكتها م

ستقلة لمراقبة أماكن واللجن البرلمانية، فضلا عن التسريع بإنشاء الآلية الوطنية الم المجلس الوطني لحقوق الإنسانالمدني، وإعمال توصيات 
.الاحتجاز

http://www.chouftv.ma/press/24081-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-
%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B8-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
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يدعو إلى وضع حد لمعضلة اكتظاظ السجون من خلال مراجعة منظومة العدالة الجنائيةمرصد 

.سياسة العقابيةالمرصد المغربي للسجون إلى وضع حد لمعضلة وإشكالية الاكتظاظ من خلال مراجعة حقيقية لمنظومة العدالة الجنائية وللدعا 
حول أوضاع السجون والسجناء بالمغرب في ندوة  2014المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لتقريره السنوي برسم سنة وأكد 

ربة سجنية، وتجسيد المقاصحفية، على ضرورة إقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية، وكذا إصلاح وتحيين المنظومة القانونية للمؤسسات ال
يات، الوثيقة التقديمية للتقرير عددا من التوصوتضمنت .التشاركية في تدبير قطاع السجون مع السلطات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني

دور  يا، وتوسيع وتقويةم على الخصوص الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية حول السجون، ودعم المندوبية العامة للسجون سياسيا وماليا وبشريا وقانون
واللجن  ق الإنسانالمجلس الوطني لحقو مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتوسيع شراكتها مع منظمات المجتمع المدني، وإعمال توصيات 

أتي في وثيقة تقديمية، أبرز المرصد أن انعقاد الندوة الصحفية يوفي .البرلمانية، فضلا عن التسريع بإنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز
، على سياق متغيرات مؤثرة سياق دولي يتميز بجهود حثيثة لإقرار المزيد من المعايير والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء، وفي

ا دستور جديد لسنة  وما أقره من ضمانات ذات  2011الصعيد الوطني، على واقع الحقوق والحريات وعلى مقومات دولة القانون، من بعض تجليا
للعدالة  مهيكلةية الصلة بالسجون والسجناء، فضلا عن إطلاق مسلسل نقاش حول قانون المسطرة الجنائية ومسودة القانون الجنائي كقوانين أساس

قات القائمة بين السجين الوثيقة إلى أن التقرير يروم تسليط الضوء على واقع المؤسسات السجنية وتحليل تطور هذا الواقع والعلاوأشارت .الجنائية
ة ووضع حد ة ما يفرض المعالجومحيطه المجتمعي الإداري والقضائي والتشريعي، وكذا إثارة انتباه القائمين على المؤسسات السجنية محليا ووطنيا لمعالج

يهدف التقرير إلى توجيه الدعوة لكل كما .ائي لمختلف أشكال التجاوزات أو الانتهاكات أو تصحيح خرق القوانين ذات الصلة بحقوق السجناء
ة النهوض بقطاع المتدخلين من مسؤولين حكوميين ومؤسسات منتخبة ومؤسسات للحكامة ولحقوق الإنسان من أجل تحمل نصيبها في مسؤولي

دف حماي ة حقوق السجينات السجون وخلق انسجام حقيقي من شأنه معالجة القطاع في إطار سياسة شمولية وفي تعاون بين كافة الفاعلين 
شكاية مباشرة دون احتساب ما أحيل عليه من  160، ما مجموعه 2014الوثيقة أن المرصد المغربي للسجون عالج خلال سنة وأوضحت .والسجناء

م على الخصوص الإضرابات عن الطعام، والعنف، والاستشفاء، والانت ، قال إلى سجون أخرىجهات مهتمة أو ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، 
لتظلمات، ، تنفيذ برامج أنشطته المتعلقة على الخصوص بتتبع الشكايات وا2014المرصد، خلال وواصل .والعفو والاستفادة من بعض الرخص

ا العمالحمائيةوالنهوض بثقافة حقوق الإنسان لتعزيز وتطوير المنظومة  ل، وكذا المساهمة في النقاش ، ودينامية النقاش حول منظومة القوانين الجاري 
توى المؤسسة التقرير على أن المرصد يسعى من خلال التقرير إلى إثارة الانتباه، على مسوشدد .الدائر حول إرساء الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز

ترام احترام القانون واحالسجنية والسلطات الحكومية والمؤسسة التشريعية، إلى ضرورة جعل السجن مرفقا للإصلاح ولإعادة التربية على المواطنة و 
.لى تطوير الحكامة السجنيةالضرورية، داعيا إ المسطريةالتعايش مع الآخر داخل المجتمع، مما يتطلب الاجتهاد لملء الفراغ القانوني ووضع التعديلات 

:  السجون”و، ”والسجينات المعيارية الدولية والوطنية لحماية حقوق السجناء القواعد”بالتقرير إلى عدد من الفصول المتعلقة على الخصوص وتطرق 
 عالجها المرصد تحليل الشكايات التي عرض”و، ”المرصد للنهوض بالسجون وأوضاع السجناء مقاربة”و، ”الإشكاليات، المعطيات والإحصائيات

ية حول رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد الرحيم الجامعي، في كلمة خلال الندوة الصحفوأبرز .، فضلا عن الخلاصات والتوصيات”المغربي
ظومة السجون، وكذا أوضاع ، أن التقرير يرصد ثلاث مرتكزات أساسية تتعلق بالجانب القانوني والتشريعي وتدابير من”السجون، السؤال والمصير“

م على الخصوص الصح 77ألف نزيل ضمن  76السجناء والسجينات، الذين يفوق عددهم  ة مؤسسة سجنية، بما يرتبط بذلك من إشكالات 
المسؤول على ضرورة وأكد .اموالاكتظاظ والإدماج والعلاقات مع المحيط الخارجي، فيما يهم المرتكز الثالث الشفافية والتعامل والانفتاح على الرأي الع

، بغية الخروج من عقد مناظرة وطنية حول أوضاع السجون، من أجل إطلاق تفكير جماعي عميق بشأن مستقبل جديد للمؤسسة السجنية بالمغرب
قابية لإيجاد لقانوني للمنظومة العالمنظور الضيق، حتى يصبح السجن مؤسسة للتربية الحقيقية على المواطنة، مشيرا إلى الحاجة لإعادة النظر في البناء ا

والتنسيق  الرقاباتتنظيم  حلول على مستوى المؤسسة السجنية قانونا وواقعا وتدبيرا وذلك في إطار علاقة السجن بالعدالة الجنائية، فضلا عن أهمية
.بينها

http://m.alraiy.com/2015/07/28/52356/
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SATURATION DES PRISONS: L'OMP TIRE LA SONNETTE D'ALARME

L'Observatoire marocain des prisons (OMP) a appelé, mardi 29 juillet, à mettre un terme à l'encombrement 
à travers une véritable révision du système pénal et de la politique correctionnelle.

Dans une conférence de presse tenue à l'occasion de la présentation de son rapport annuel de 2014 sur la 
situation des établissements pénitentiaires au Maroc, l'Observatoire a souligné la nécessité d'adopter les 
peines alternatives et les peines non privatives de liberté, de réformer et d'actualiser l'arsenal juridique, ainsi 
que de consacrer une approche participative dans la gestion des prisons associant les autorités 
gouvernementales, les institutions officielles et la société civile.

La note de présentation du rapport a cité plusieurs recommandations, portant principalement sur la 
nécessité de tenir des Assises nationales sur les prisons, le soutien politique, matériel, humain et juridique à 
la Direction générale de l'administration pénitentiaire, l'élargissement et le renforcement du rôle de la 
Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et l'élargissement de ses partenariats avec les 
organisations de la société civile, ainsi que la mise en oeuvre des recommandations du Conseil national 
des Droits de l'Homme et des Commissions parlementaires.

Droits des détenus
Cette conférence de presse intervient dans un contexte international marqué par les efforts visant à 
adopter davantage de normes et de mécanismes internationaux afférents aux droits des détenus et dans le 
sillage d'un contexte national qui a connu des changements considérables en matière de droits et de 
libertés. En témoigne la Constitution de 2011 qui a consacré des garanties aussi bien aux établissements 
pénitentiaires qu'aux détenus, et le débat en cours autour du code de la procédure pénale et l'avant projet 
du Code pénal, a relevé la note de présentation.

D'après cette note, le rapport vise à jeter la lumière sur la situation des établissements pénitentiaires du 
royaume et de livrer un diagnostic sur la relation entre les détenus et leur environnement social, 
administratif, judiciaire et législatif, ainsi qu'à attirer l'attention des responsables des établissements 
pénitentiaires sur les mesures à prendre dans les cas de dépassements ou de violations des droits des 
détenus.

Le rapport relève que la Direction générale de l'administration pénitentiaires est en contact direct avec 
l'OMP. L'objectif étant d'améliorer les conditions de détention et de protéger la dignité des détenus.
A ce titre, l'Observatoire marocain des prisons a traité en 2014 quelque 160 plaintes directes outre les 
plaintes transmises par les parties prenantes et celles rapportées par les différents médias portant en 
principe sur les grèves de faim, la violence, le traitement inhumain et le transfert à d'autres prisons.

Promotion des droits humains
En 2014, l'OMP a poursuivi ses activités portant, principalement, sur le suivi des plaintes, la promotion des 
droits humains et la participation actif au débat en cours sur l'impératif de mettre en place un mécanisme
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national de contrôle et de surveillance des lieux de détention.
Le rapport s'est décliné en plusieurs axes, à savoir le cadre normatif international et national en matière des 
prisons, l'approche de l'Observatoire pour améliorer la situation des prisons et les conditions 
d'incarcération des détenus, l'examen, l'évaluation et l'analyse des plaintes, ainsi que les conclusions et 
recommandations.

Intervenant à cette occasion, le président de l'OMP, Abderrahim Jamaia, a indiqué que le rapport est basé 
sur trois principaux axes traitant de l'aspect légal et législatif et la gestion des prisons et de la situation des 
prisonniers et prisonnières, dont le nombre dépasse les 76.000 détenus dans 77 établissements. Ce qui 
pose des problèmes de santé, d'encombrement et d'intégration dans l'environnement extérieur, ainsi que de 
la transparence et de l'ouverture sur l'opinion public.

Il a également souligné la nécessité de tenir une Assise nationale sur la situation des prisons pour lancer 
une réflexion commune sur l'avenir des établissements pénitentiaires au Maroc, afin d'adopter une 
approche globale qui fait de la prison un établissement d'éducation et de citoyenneté.

http://www.le360.ma/fr/societe/saturation-des-prisons-lomp-tire-la-sonnette-dalarme-46959
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